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الجــدل الســياسي في العــراق يعــود مــن بــاب المنهــاج الــوزاري لحكــومته الجديــدة، وبالتحديــد في البنــد
المتعلــق بــإجراء انتخابــات مبكــرة، بعــد أن طرحهــا رئيــس الــوزراء محمد شيــاع الســوداني، ضمــن بنــود
عــدة ووعود كثــيرة تضمنهــا منهــاجه الــوزاري الذي جــاء بالاتفــاق مــع القــوى السياســية، ونــص علــى

“تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”.

مَثّلَ تضمين الانتخابات المبكرة في البرنامج الحكومي مطلبًا مهمًا يريده أنصار التيار الصدري، وخلال
الأشهــر الماضيــة نــزل الصــدريون إلى الشــا واعتصــموا في البرلمــان رافعين شعــار إجــراء الاقــتراع، وجــاء
إعلانه في منهاج حكومة السوداني جزءًا من ترضية وتهدئة سياسية تضمن التزام الصدريين الصمت
خلال مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، لكن نبرة الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي اختلفت بعد

تشكيلها الحكومة الجديدة.

إذ تحـاول العديـد مـن القوى السياسـية القفـز علـى المطلـب وعـدم اللجـوء إليـه، بحجـج كثـيرة، وعلـى
الرغم من أنها ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه ثاني انتخابات مبكرة بعد عام ، فإنها تنذر
بعــدم وجــود إرادة سياســية تمهــد لإجــراء الاقــتراع، مــع ردّ فعــل من الصــدريين والقــوى المدنيــة في

العراق.. مشهد مأزوم قد يعيد البلاد من جديد إلى سياسة الضغط بالجماهير.

ــا لنهايــة الانســداد الســياسي بعــد انتخــاب رئيــس جديــد للبلاد ومــن ثــم تشكيــل ويبــدو الإعلان هش
الحكومـة ومنحهـا ووزرائهـا الثقـة من أعضـاء مجلـس النـواب، نظـرًا إلى التحـديات الكـبيرة الـتي تـواجه
إجـراء الانتخابـات المبكـرة في العـراق، إذ نـص المنهـاج الحكـومي الـذي حظـي بأغلبيـة مطلقـة من الـبيت
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التشريعي، على إجراء انتخابات نيابية ومحلية أيضًا خلال عام.

صعوبات فنية
بعيدًا عن التحديات السياسية وفرص الالتفاف على المطلب الذي ينادي به الصدريون، يواجه إجراء
الانتخابات صعوبات فنية كبيرة، تتمثل في عدم توافر الأموال لها، والدعم دولي متوقف على طلب
من الحكومة وموافقة من الأمم المتحدة، وتعديلات ملزمة لقانوني الانتخابات والمفوضية، وحتى تبدأ
ــة أشهــر مــن بــدء المفوضيــة الجديــدة في المهمــة المســتحيلة، فهــي تحتــاج إلى قــانون معــدّل قبــل ثلاث
إجراءاتها الفعلية، فلا يمكن العودة إلى القانون السابق بعد قرار ملزم من المحكمة الاتحادية بإجراء
تعديلات فيه، بالإضافة إلى هيكلة المفوضية الحاليّة بقرار قضائي أيضًا، علمًا بأن أعمالها تنتهي رسميًا

بداية العام المقبل.

ففي  ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية الدورة التشريعية المقبلة –
البرلمان الحاليّ – بضرورة “تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العدّ والفرز اليدوي حصرًا”، وهذا
كيد، بعدما استقال نواب خلاف سياسي آخر بين الصدريين والإطاريين، لن يُحَل داخل البرلمان بالتأ
التيــار الصــدري الـــ في يونيــو/حزيران المــاضي مــن البرلمــان، رغــم أنهــم كــانوا يشغلــون الكتلــة الكــبرى،

وذلك بعدد المقاعد البرلمانية التي حازوها.

قانون للتيار وآخر للإطار
لا تنتهي الدوامة عند هذا الحد، إذ يريد الصدريون قانون الانتخابات الحاليّ الذي يقسم العراق إلى
 دائرة انتخابية، بينما يريد الإطاريون قانونًا قديمًا قسم البلاد إلى  دائرة، وهو عدد يساوي
عــدد محافظــات العــراق، أو تفصــيل قــانون جديــد علــى مقاســهم داخــل البرلمــان الــذي يمتلكــون فيــه
أغلبيـــة بعـــد انســـحاب الصـــدريين، ولا يقتصر الخلاف علـــى القـــانون فقـــط، بـــل يمتـــد إلى مفوضيـــة
الانتخابـات وقانونهـا الـذي ينظـم عمليـة الانتخاب، فيُصرِ الإطـار التنسـيقي علـى أنهـا سـبب الخسـارة

المدوية بعد أن تسبب قانونها بتشتيت جمهوره بين الدوائر الانتخابية المتعددة.

يــد القــوى المدنيــة محــاصرة الأحــزاب المتنفــذة مــن خلال تطــبيق قــانون الأحــزاب ومــن جهــة أخــرى تر
السياســية في الانتخابــات الــذي يمنــع أي حــزب يمتلــك سلاحًــا أو يكــون مصــدر تمــويله مجهــولاً مــن
المشاركة في الانتخابات، لكن تلك أمنيات تبدو غير قابلة للتحقق بسبب سيطرة الأحزاب المتنفذة على

القرار السياسي في البرلمان وخارجه.

كثر من عام، فبعد إقرار قانوني الانتخابات والمفوضية، فإن بلغة الأرقام، تبدو المفوضية بحاجة إلى أ
كـثر مـن  أشهـر وعلـى مـرحلتين: الأولى تتعلـق بعمليـة تسـجيل وتحـديث بيانـات الأخـيرة تحتـاج إلى أ



الناخبين، والثانية تتعلق بمرحلة الاقتراع، على أن يسبق ذلك نظام انتخابي مثبّت في قانون يشرعه
البرلمان، بالتزامن مع تعديل قانون مجالس المحافظات، وفي حال وجود إرادة سياسية لذلك، يرجح
أن تجرى الانتخابات النيابية والمحلية في آن واحد، وهو يشبه ما جرى في انتخابات عام ، حين

شهد العراق انتخابات للجمعية الوطنية والمحلية وانتخابات برلمان إقليم كردستان في آن واحد.

القنبلة الموقوتة
في محاولــة تطبيق مــا ورد في البرنــامج الــوزاري علــى أرض الواقــع، تــبرز العديــد مــن الأزمــات المتوقعــة،
 الجوانب الفنية والالتزام

ِ
ويظهر معها المنهاج الحكومي كأنه كلام إنشائي خُط بأيدٍ مستعجلة ولم يراع

بــه أمــام الشعــب، وعَكَــس بالدرجــة الأولى مزاجيــة حزبيــة تهيمــن علــى غالبيــة فقراتــه، وكشــف عــن
اســتعجال لتشكيــل الحكومــة بــأي شكــل وثمــن، لكــن الأمــر يبــدو مــن الخــا مثــل قنبلــة موقوتــة

ستنفجر في أقل من عام، وستحدث أزمة جديدة بين الصدريين وخصومهم في الإطار التنسيقي.

 ومثـل كـل أزمـة في العـراق فإنهـا لا تخلـو مـن المفارقـات، فبعـد الانتخابـات الماضيـة الـتي أجريـت في
كتــوبر/تشرين الأول من العــام المــاضي شيطنــت الأحــزاب المنضويــة في الإطــار التنســيقي الانتخابــات أ
ونتائجها، واتهمت دولاً عدة بالتدخل فيها، وطالبت مرارًا بإجراء انتخابات مبكرة، لكن الأمر تغير بعد
أن هيمنت على البيت التشريعي بقرار خاطئ من الصدر، فهي لا تريد اقتراعًا مبكرًا، وتحاول إضفاء

الشرعية على الانتخابات ونتائجها.

وفي المحصلة أسهم عدم احترام نتائج الانتخابات السابقة من الأحزاب المتنفذة في ردود فعل دولية،
وبات دعم الانتخابات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمرًا صعبًا، فما فائدة الانتخابات إن كانت
نتائجهـا تحـدث كـل هـذا الانقسـام والتقاطعـات والرفض؟ ومـاذا سـتغير الانتخابـات الجديـدة بعـد أن
صرُفت الأموال وضاعت الجهود، وخلفت نتائج الانتخابات فوضى واقتتالاً واحتجاجات، وسفكت

على إثر خلافتها الدماء؟!
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